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تتقيد غالبية الفقه الاسلامي بتعريف المواردي في الأحكام 
السلطانية للجرائم على ساس آنا «محظورات شرعية زجر الله عنها 
بحد أو تعزير». 


ولقد حاول جانب من الفقه الاسلامي عند تحليله لكلمة 
الجرية أن يصل الى تعريف عام يرادف تعريف الفقهاء القدامى» 
وذلك عندما أكد أن الحرية «فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله 
به» أو بعبارة أخرى «عصيان ما أمر الله به بحکم الشرع». 


وبتحليل التطور التأريخي للفلسفة الجنائية والسياسة الحنائية في 
التشريعات الوضعية ذات الأصل اللاتيني» نجد أنها قد بدأت بنظرة 
فلسفية لإدانة السلوك الذي يعد جريةء ثم حولت هذه النظرة 
الفلسفية الى نظرة قانونية - وضعية» وتمركزت أخيرآً حول تحديد 
١‏ - أبو زهرة. محمد. الجريية والعقوبة في الفقه الاسلامي . القسم العام. ص: 


. ٥ 
. م۱۹۸٩ ه الموافق ۲49 مایو‎ ٠٤٠١ ألقيت هله المحاضرة بمقر المركز بتاريخ ۱۹ رمضان‎ )#( 
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واقعی اجتماعي للظاهرة الاجرامية ء فإذا كانت المدرسة الألمانية في 
حاولتها تعريف المحرية من وجهة النظر الموضوعية باعتبار أنبا: «تلك 
الواقعة التى يعاقب عليها القانون» فإن المدرسة الفرنسية التقليدية 
تعتر الجرية : «التعبير اخاطىء عن ارادة تعمل بالمخالفة مع القانون 
الذي بحدد له المشرع عقوبة»٠.‏ 


ويعطي الفقه الايطالي ثلاثة أنواع من التعريفات : تعريف 
شكلي» وتعريف اجتماعي قانوني» وتعريف تحليلي» والأول يعتبر 
ا «كل فعل يحدد له النظام القانوني عقوبة كنتيجة قانونية»» في 
حين أن الثاني يرى في الحريمة «كل سلوك يعد الفا للمصالح 
الاجتماعية الجوهرية في لحظة تاريخية معينة» وأخيرآً نجد التعريف 
الثالث الذي يؤكد أن الحريمة : «سلوك انساني يتفق مع الوصف الذي 
تعطيه القاعدة الحنائية والذي لا يكون له سبب مبرر ويكن أسناده 
الى شخص من وجهة النظر النفسية“. 


واتخاذ مواقف معينة من خلال هذه التعريفات يبين لنا إطارها 
الفلسفي - القانوني ‏ الخلقي الذي تدور فيه» فإذا كانت هناك حدود 
فاصلة بين ال جرية والمعصية والخطيئة والاثم في التشريعات الوضعية» 
فإن هذه المصطلحات متماثلة إن ل تكن متطابقة في الفقه الاسلامي : 
فالجرة فيها ما يكتسبه المجرم من كسب خبيث» ومن أمر مكروه 
مستهجن في العقول» والإثم لوحظ فيه أنه مبطىء عن الوصول الى 


1 - Merle & Vitu Traité de droit criminel, 1967, P. 259. 
2 - Grispigni F., Diritto penale Italiano, 1952 Vol. II, P. 10. 


المعاني الانسانية العاليةء وذلك لأن الاثم أساس للأفعال المبطنةء 
والخطيئة يلاحظ في معناها الشر الذي يستغرق النفس ويستولي عليها 
حتی يصدر عنہا من غير قصد اليه ولذلك لا ججيء التعبير با-لخطيئة 
الأ عندما يكون الشر قد استحكم في قلب انسان. 

وهذا الاختلاف في المواقف يعتمد في أساسه على اخحتلاف في 
وجهات النظر نحو وظيفة الدولة والمجتمع بصفة عامة ووظيفة الدولة 
الحزائية والوقائية بصفة خاصة. 


فالشريعة الاسلامية في اللجتمع الاسلامي نظام متكامل صالح 
لکل زمان ومکان» تنظم علاقات الفرد بربه» وترتب وتوجه علاقات 
الانسان بأخيه الانسان» والشريعة الاسلامية في المجتمع الاسلامي 
ها نظام جنائي متکامل له أسسه وغاياته وأحکامه» والتي يعتبرها 
الفقه الاسلامي أسبق من التشريعات الوضعية في قبوها لمبادىء 
التجريم والجزاء. 

ومن هنا لابد من تحليل أسس هذا النظام المتكاملء وتحديد 
مدى مطابقته أو مفارقته عن وظيفة الدولة الجزائية في المجتمع 
المعاصر» وبذلك تبدو - بوضوح - العناصر الرئيسة التي يعتمد عليها 
هذا النظام المتكامل : 


› عودة» عبدالقادر. التشريع الجناثي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي‎ - |١ 
.۲ م. الحزء الأول. ص:‎ ۹ 


أ - التفرفة بين الوظيفة الجزائية والسياسة الحزائية والفلسفة 
الحزائية : 

يشير الفقه الوضعي عند تحليله للقاعدة القانونية الموضوعية أو 
الاجرائية الى الجزاء كعنصر من عناصر هذه القاعدة» سواء تعلق 
الأمر بتنظيم علاقة مدنية أو معالحة الظاهرة الاجرامية. وهذا الجزء 
انعكاس واضح لأهم وظيفة في الدولة الحديثة الا وهي : «وظيفة 
الدولة الجزائية»» والتي تشير الى معنى محدد قوامه كل ما يقع على 
عاتق الدولة بشأن مظاهر الانتهاك التي قد تحدث داحل المجتمع 
المنظم والتي تتضمن انتهاكاً للقواعد الثابتة والمستقرة في حياة 
الحماعة“ . 


ومثل هذا التحليل يؤدي الى القول بان الوظيفة الجزائية هي 
وظيفة قانونية » وظيفة تابعة» وظيفة لا تتحقق الا عن طریق التدحل 
التشريعي » ولا يجوز اعتبارها من قبيل السياسة العقابية أو الحزائية . 


وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن التطور الفقهى الوضعى قد 
دائماً شكل العقوبةء فإن استخدام كلمة السياسة العقابية سيكون 
قاصراً على اعطاء المعنى المقصود. بل الأفضل استخدام مصطلح 
السياسة الجزائية . 
۹ أنظر ي ذلك : الدكتور حامد ربیع . وظيفة الدولة الحزائية ف اللجتمع 
المعاصر . يوليو ٥6م‏ المجلة القومية الحنائية القومية . العدد الٹای . 
الملجلد الثامن. ص۰ ۲۲۹ وما بعدها. 


والسياسة الحزائية هي : تقويم وتحديد المصالح الاجتماعية 
والسياسية التي تفرض حاية معينة» واختيار رد الفعل الاجتماعى 
المناسب والقريب من التعبير عن مثاليات ومعتقدات اذاف 
الجحماعة .. وتتحدد هذه السياسة بناء على اتخاذ موقف خاص تتم فيه 
صياغة هذه السياسة على أساس فلسفة أو عقيدة أو اتجاه خاص 
بالجماعة من خلال الاتجاهات المتعددة في تحليل وتفسير أهداف 
الجراءء فإذا ما اختارت الحماعة طريقاً معيناً بحقق هدفاً خاصاً من 
أهداف الجزاء» تكون الجماعة قد اخحتارت دربا من دروب الفلسفة 
الحزائية . 

هذه المتغيرات الثلاثة نجد ما أساساً في تحليل الفقه الاسلامي 
للجرية والعقاب. ومنا في هذا المجال أن نضع النقاط على الحروف 
في شأن تلك المواقف التي اتخذها التشريع الجنائي الاسلامي» 
وخاصة اعتبار التكافل الاجتماعي ركيزة للسياسة الجزائية والمنعية في 
إطار فلسفة النظام الاسلامي المتكامل ومن خلال الوظائف المختلفة 
للدولة الاسلاميةء ومن المعروف أن السياسة الحنائية الشرعية ها 
معنى حاص حيث أراد بها الفقه الاسلامي التوسعة على ولاة الأمور 
في أن يعملوا با تقتضى به المصلحة العامة وعما لا بخالف أصول الدين 
وان يقم عليه 6 خاص” ‏ . 
١‏ - أنظر في أهداف الجزاء. زيد» محمد ابراهيم . مقدمة في علم الاجرام وعلم 

العقاب . القاهرة: ۱۹۸۰م . 
٣‏ - بهنسي أحمد فتحي . السياسة الحناثية في الشريعة الاسلامية . القاهرة: 
٥6م.‏ ص: 1۱ . 
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وهذا يدعونا في هذه المقدمة الى الكلام عن ماهية التكافل 
الاجتماعي في الاسلام باعتبار أن هذا التكافل هو جوهر السياسة 
الشرعية في الثواب والعقاب . 


ب - مفهوم التكافل الاجتماعي في الاسلام: 

يعالج الفقه الاسلامي عادة فكرة التكافل الاجتماعي من 
جانبین : 

جانب موسع في حاولة لحعل التكافل الاجتماعي في الاسلام 
نظرية عامة تتضمن جيع الأهداف التي يرمي اليها المجتمع 
الاسلامي عن طريق تحديد الحقوق والواجبات. . 

وجانب مضيق يركز على الحوانب المادية والاقتصادية وتنظيمها 
في المجتمع الاسلامي .. ومنا هنا التركيز على ذلك المفهوم 
الشمولي للتكافل الاسلامي في سبيل معرفة تلك الحقوق التي تكون 
للجماعة » وتلك الأهداف التي يعمل المجتمع الاسلامي والفرد فيه 
على تحقيقها من خلال تحليل مظاهر التكافل الاجتماعي في الاسلام. 


ت المفهوم الشمولي للتکافل الاجتماعي : 


يفرق البعض - عن حق - بين التكافل الاجتماعي والضمان 
الاجتماعي» وذلك لأن الباحثين قد جروا على الخلط بين هذين 
اللصطلحين› وكذلك مع مصطلح التأمين الاجتماعي . . فالتأمين 
الاجتماعي يتطلب مساهمة المستفيد باشتراكات يؤديا ونح له مزایا 


۱۸ 


التأمبن الاجتماعي أياً كان نوعهاء متى توافرت فيه شروط استحقاقها 
بغض النظر عن دخله. 


و «الضمان الاجتماعي» لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدماً 
وتلتزم فيه الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين في الحالات الموجبة 
لتقديها متى لم يكن لمم دخل أو مورد للرزق. 

اما «التكافل الاجتماعي» فهو أوسع من «الضمان 
الاجتماعي» فلا يقتصر على مرد النواحي المادية وكفالة اللجتمع 
لأفراده في الطعام واللباس والدواء والسكن»ء وإنغا يشمل سائر 
النواحي الأدبية والروحية من شعور الحب والعطف والتساند 
والتعاون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذود عن مقومات 
المجتمع .. وغيرها. 

وهذا المعنى الشمولي ينبع من المعنى اللفظي للتكافل 
الاجتماعي ذاته في أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهمء وأن 
یکون کل قادر أو ذي سلطان کفیلا في مجتمعه مده بالخیر» وأن تکون 
كل القوى الانسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح 
الآحاد ودفع الأضرار» ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن البناء 
الاجتماعي واقامته على أسس سليمة. 


وي ذلك نجد قول رسول الله () : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصرص يشد بعضه بعضاً»» وكذلك «مثل المؤمنين ٤‏ توادهم 
وتراحمهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 


۱۹ 


الحسد بالسهر وا لحمی »0 : 


۲ - مظاهر التكافل الاجتماعي في الاسلام: 


هذا المعنى يتد لكي يشمل جيع الحياة المادية والمعنوية الأمر 
الذي آدى الى أن يؤكد البعض بأن مظاهر التكافل الاجتماعي 
متعددة» فهناك تكافل في البناءء وتكافل في المحافظة على البقاء 
وصيانة الجماعة» وتكافل في تسوية الخلاف الداخلي بين أفراد 


الأمة” . 


وعناصر التكافل في البناء والعمل من أجل الاستقرار تتمثل في 
طلب الاسلام من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان4” ومن الايان والعبادة والمعاونة لأن 
التكافل في البناء تكافل في الخير وتضامن على عدم الايذاءء ومن 
رسالة المجتمع الاسلامي التي هي رسالة بناء واستقرار وليست رسالة 
هدم ودمار. 


وعناصر التكافل في المحافظة على البقاء والدفاع عن الوجود 
تبدو من قول الله تعالى: وقاتلوأ في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
۱ - أبو زهرة» محمد. التكافل الاجتماعي في الاسلام . دار الفكر العربي. 
القاهرة: ص: ۷. 
۳ البهي› حمد. الاسلام في حياة المسلم . دار الفكر. ۰ م. ص: 
۵٥۵‏ 
۳ - سورة للمائدة. الآية: ۲. 
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تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين4'. ومن واجبات المسلمين نحو 
جاعتهم ولاية كل منهم على الآخر وذلك بقول الله تعالى: 
وا مۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض#”. والتكافل 
الاجتماعي يبدو من مظاهر المودة والرفعة والمحافظة على ولاء 
المسلمين بعضهم لبعض ومنه قوله عز وجل: ووإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بين بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطيني” . 

هذه المظاهر المتعددة للتكافل الاجتماعي في الاسلام ترتبط 
بالتكافل بين الفرد وذاتهء وبالتكافل بين الفرد وأسرته» وبالتكافل 
بين الفرد والحماعة° . 


وتكافل الفرد وذاته ينهى عن الشهوات ويخص النفس على 
سلوك طريق الصلاح والنجاة: «إفأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا 
# فإن الححيم هي الأوى # وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
ا هوى *# فإن الجنة هي ا مأوىي“ طونفس وما سواها * فأهمها 


| - سورة البقرة. الأية: ٠۹۰‏ . 

۲ - سورة البقرة. الأية: .۷١‏ 

۴ د سورة الحجرات. الآية: ۹. 

٤‏ - قطب» سيد. العدالة الاجتماعية في الاسلام . ۸٦۱۹م.‏ الطبعة الثامنة. 
ص: ٦۲‏ . 

ه ‏ سورة النازعات. الآيات: ۳۷ - .٤١‏ 
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فجورها وتقواها *٭ قد فلح من زکاها ٭# وقد حاب من دساهاچ' . 


والتكافل بين الفرد وأسرته ثمرة طبيعية في الاسلام» فالأسرة 
هي اللبنة الأولى في المجتمع تعمل على تقويم الميول الثابتة في الفطرة 
الانسانية وتوفر عواطف الرحمة والمحبة ومقتضيات الضرورة والمصبر: 
لإوقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل ما أف ولا تنهرهما وقل هما قولا كرياً 
# وإخحفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهيا كا ربياني 
صغیراً چ . 


والتكافل بين الفرد والحماعة يوجب على كل منها التزامات 
ويرتب لكل منبها حقوق وواجبات سواء في جال العمل: لوقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )7 أو في مراعاة 
مصالح الحماعة: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته»» أو في 
التعاون بين جميع الأفراد لمصلحة الجماعة في حدود البر والمعروف: 
إولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر4١.‏ 


( د سورةالشهس.. الأناك ۷ ١5‏ 
۳ - سورة الاسراء. الآیتان' ٣٣ء .۲٤١‏ 
۳ - سورة التوبة الاية: .٠٠١‏ 
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۳ - التكافل الجنائي والتكافل الدفاعى: 


وإزاء هذا المعنى الواسع في الاسلام الذي يشمل جوانب 
الحياة المادية والمعنوية . وصل الفقه الاسلامى الى تقسيمات متعددة 
للتكافل بقدر أوجه الحياة المادية والمعنوية» َ هنا يتكلم الفقه عن 
التكافل الأدبي» والتكافل الدفاعي » والتكافل السياسى» والتكافل 
الجنائي» والتكافل الأخلاقي» والتكافل انشاي والتكافل 
العبادي» والتكافل الحضاري. والتكافل المعيشى”». وما من شك في 
أن ما يهمنا هنا من مظاهر التكافل هو تحليل «القكافل الاجتماعي » 
والتكافل الجنائي» لارتباط ذلك بموضوع التكافل من جهة» والسلوك 
الانحرافي أو الاجرامي من جهة أخرى» وكلا المظهرين له علاقة 
وثيقة من حيث أهداف «المجتمع الاسلامي بتشكيل» مجتمع اسلامي 
فاضل» وحاية مصالح الآحاد ودفع الأضرار. 

وههذا يؤكد الفقه الاسلامي أن أول مظهر للمجتمع الفاضل 
في الاسلام هو وجود رأي عام فاضل يتعاون على الخير ودفع الشرء 
وإن الرأي العام له رقابة نفسية تجعل كل شر ينطوي على نفسه فلا 
يظهر» وكل خير جد الشجاعة في اعلان خيره فيظهره. 

ولتحقيق هذا الهدف الأسمى تظهر القاعدة الشهيرة «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء لأنه من أجل تكوين رأي عام فاضل 


١‏ - الشعراويء عمد أمين الضمان الاجتماعي في الاسلام . المرجع 
السابق. ص: °١‏ . 
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ى الاسلام عل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارشاد ليمتنع 
الضال عن شروره ويسير الخير في طريقه. 


ولأجل ذلك أيضاً جعل القرآن الكريم الوصف الخاص الذي 
تعلو به أمة الشريعة الاسلامية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» 
فالحماعة الاسلامية في القرآن تعد خير أمة أخحرجت للناس من قوله 
تعالى : «إكنتم خير أمة أحرجت للناس'تأمرون با معروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله0. ) 


ج _ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والدفاع الاجتماعي : 


والتكافل الاجتماعي الذي تحكمه وتسيطر عليه وتوجهه 
وتنظمه القاعدة الكلية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يستلهم 
سس العدالة الاجتماعية ف الاسلام ويعمل ف قطاع الشرور والاثام 
على توفير التكافل الدفاعي والتكافل الجنائي . 

إن التكافل الاجتماعي يعتبر من الأسس الرئيسة للعدالة 
الاجتماعية في المجتمع الاسلامي» حيث أن هذه الأخيرة تتأاسس 
عل التحرر الوجدانيء والمساواة الانسانية» والتکافل الاجتماعى» 
وعلى هذا لکي یکن دراسة التكافل الاجتماعي ودوره ف السياسة 


: -أبو زهرةء محمد. التكافل الاجتماعي في الاسلام . المرجع السابق . ص‎ ١ 
۹ 
.٠١١ سورة آل العمران. الآية:‎ - ۲ 


الجزائية والوقائية حيال الجرية» لابدٌ من أن نسبر على طريق الدراسة 
المقارنة للعدالة الاجتماعية› والتكافل الاجتماعى والدفاع 
الاجتماعى' . 


أولا: العدالة الاجتماعية والمسئولية الجزائية: 


أ - الاتجاهات التقليدية في تحقيق العدالة الاجتماعية. 
ب - المواقف الفلسفية تجاه العدالة الاجتماعية. 
ج - العدالة الاجتماعية في الاسلام. 


أ - الاتجاهات التقليدية في تحقيق العدالة الاجتماعية: 


يعتبر البعض أن هناك صعوبات جة أمام الباحث عندما يجحاول 
أن بين الأهداف الصريحة والضمنية التي يرغب المجتمع في تحقيقها 
من وراء بعض الشعارات البراقة والمرنةء مثل شعار العدالة 
الاجتماعيةء ومثل تفكير المجتمعات المختلفة وراء تحقيق العدالة 
الحنائية » فإنها توصفها عادة تبعاً للمواقف الفلسفية والآراء الفقهية ء 
ويتكلمون عن العدالة الاجتماعية عند تحليلهم أهداف العقاب في 
الملجتمع على أساس أن العقاب وسيلة وركيزة لتحقيق العدالةء وما 
من شك في ان مناهج العقاب وأسسه وأهدافه محكومة بدرجة التفكير 
في أهداف العقاب ذاتهاء وفي ذلك نجد أن العملية العقابية ليست 


.٠٤ قطب» سيد. العدالة الاجتماعية في الاسلام . المرجع السابق. ص:‎ - ١ 
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نتاج فكر واحد أو إتجاه أو نظرية واحدة» بل هي في العصر الحديث 
عملية متعددة الوظائف تبعاً لتعدد مستويات التفكير التي تشترك في 
تحقيق الأهداف من العقاب' . 

وتدل الخبرة العملية أن مستويات التفكير هذه معيبة» ذلك 
لأن الأهداف ذاتا التي يستلهمها الفقه والفقهاء للعقاب تتناقض كل 
منها مع الأخحرىء كا أن تحديد أهداف العقاب. وبالتالي تحقيق 
العدالة الاجتماعية هو نتيجة لصراع الفكر وصراع العقيدة وصراع 
الملصالح على جيع أنواعها“. 

ولقد سار في المجتمعات البدائية قانون أساسه «القوة»» سواء 
في) يتعلتق بالعلاقات الداخلية في الجماعة الواحدة أو في يتعلق 
بعلاقة المجماعات بعضها ببعض» ففي داخل الجحماعة البدائية كان 
رب الأسرة يستمد سلطته على أفرادها من القوة» وحيث تكون 
القبائل والعشائر انتقلت هذه السلطة الى رئيس العشيرة أو القبيلةء 
وتعغثلت العدالة الاجتماعية داخحل الجحماعات البدائية في مظاهر الطرد 
خارج الحماعة والحرمان من حايتهاء وكان الاعتداء على أحد أفراد 
الجماعة بواسطة من ينتمي الى جماعة أخرى جد الرد في صورة 
الانتقام الفردي من الجاني أو أحد أفراد جماعته بمعرفة المجنى عليه أو 
حماعته . 


1 - Tappan P.- Objectives and Methods of Correction, N.Y., 1951, P. 12. 


- زيدء محمد ابراهيم مقدمة في علم الاجرام وعلم العقاب. امرجم 
السابق. ص: ۲٠۷‏ . 
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ول تكن جاعة الجاني لتسلم من الانتقام الا بالتخلص منه أو 
اجراء صلح مع اللجنى عليه على أساس اقامة مبارزة بين الجاني 
والمجنى عليه أو القصاص من الحاني» ك قد يتفق الطرفان على أن 
يدفع الجاني الدية الى المجنى عليه لقاء تنازله عن الثأر“ 

وأنشئت الدولة وتقكنت من جعل الدية اجبارية بعد أن كانت 
احتيارية » وذلك بالزام الجاني بدفع الدية التي تحددها ويلتزم المجنى 
عليه بقبوها“ . 


هذه الأدوات التي كانت تستهدف تحقيق العدالة في تلك 
اللحظات التأرخية بدأت تتأثر بالمواقف الدينية والوضعية » فإذا كانت 
القوة رمزاً للعدالة أصبح التسامح والتكافل الاجتماعي قطبي 
العدالة الاجتماعية. 


ب - المواقف الفلسفة تجاه العدالة الأجتماعية ' 


عبرت ھذہ المواقف عن اتجاھیں أساسیین: أحدھما انتشر في 
اللجتمعات الاسلامية بغية تحقيقق أهداف الملجتمع الاسلامي» والتي 
تتلخص باجماع الفقهاء في الفرد الفاضل والمجتمع الفاضل» والثاني 
تأثر بظهور المدرسة التقليدية التى دعت الى عدم المبالغة في قسوة 
العقوبات وضرورة التناسب بينها وبين الضرر الذي وقع على المجى 
E‏ عبدالمنعم مبادىء القانوني الروماني 


م,. ص: ٤۸1‏ ` 
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عليه وذلك بالدعوة التي وجهت في إطار المدرسة الايطالية الوضعية 
بنقل الانتباء من الفعل كواقعة قانونية الى الجاني باعتباره مصدراً 
للسلوك الاجرامىء وتحديد المسئولية على أساس الخطورة الاجرامية› 
وأخيرآ انتشار تعاليم الدفاع الاجتماعي باعتبارها تحريكاً لسياسة 
جنائية تهدف الى نشاط تنظيمي لاعادة أقلمة الفرد على الحياة 
الاجتماعية" مواقف أساسية ها أطر مرجعية ترتبط بفلسفة المسئولية 
أو تحمل التبعة» ومدى فعالية رد الفعل الاجتماعي تجاه الظاهرة 
الاجرامية» ولذلك كان لابدٌ من القاء الضوء على ذلك القطاع الأول 
المرتبط بالمسئولية سواء في الشريعة الاسلامية أو في التشريعات 


ا 


: النفعية والعدالة القانونية‎ - ١ 


ترتبط الاتجاهات التقليدية عادة بفكرة الردع التي اتخذت هما 
صورآً متميزة بحسب أساس هذا الردع والهدف منه» فإذا كانت 
الصورة الأولى في حياة البشرية تبدو في الردع الانتقامي ےکا راینات 
فإن الردع العام والردع الخاص قد برز من تدخل الدولة في التجريم 
والعقاب» وبعد أن كان الردع الانتقامي هو السائد حلت مله فكرة 
النفعية على أساس أن ال جاني جب عليه التكفير عن خطئه» حيث أن 


١‏ - سنتعرض لمدرسة أو حركة الدفاع الاجتماعي في نباية هذا التقرير» ومن هنا 
سنركز على المدرسة التقليديةء والتقليدية الحديثة» والمدرسة الوضعية» 
والمدرسة الراديكالية . 


الجرم هو الخطأ الذي يتطلب توقيع الجزاء الذي تقوم به الدولة لحماية 
النظام العام وتصفية المجرمين» هذا الموقف كانت نتيجة للثورة 
الفكرية تجاه قسوة العقوبات ووسائل التعذيب التي كانت تتبع في 
تنفيذها» وتجاه تحكم القضاة في توقيع كافة أنواع التعذيب على الجاني 
حتى قبل ارتكاب الجحرية. 


وتاسس هذا الاتجاه الفكري على اور ثلاثة: 

أ - تغيير الموازين المضطربة بين الدولة والمحكومين على أساس استبعاد 
القسوة والتعذيب» وتقييد سلطة القاضي في اختيار العقوبةء 
وضرورة النص على الجرائم والعقوبات قبل تطبپقها. 

ب - توفير متطلبات العدالة القانونية عن طريتق اعادة بناء الهيكل 
القانوني للتجريم والعقاب» واستبعاد تحكم السلطات 
القضائيةء وتركيز حق الدولة في العقاب على مبادىء العقد 
الاجتماعي» وذلك في حدود القوانين الخاصة التي تعكس 
إرادة الحماعة» ومن هنا لاب من العمل «بشرعية الجرائم 
والعقوبات» . 

ج _ لا جوز للمشرع أن يذهب بالعقاب الى ما وراء الخايات المقررة 
له» ومن هنا لا تطبتق أدوات الحزاء الأ إذا كانت ذات منفعة 
للدفاع عن الجماعةء ومن هنا لا بحب أن يتسم العقاب 
بالانتقام ولا باشباع غايات العدالة المطلقة» ولا العمل على 
التكفير عن الذنب» إن المجتمع يجب أن يضع في اعتباره هدفاً 


. ٦١ حسني» مود نجیب . علم العقاب . ۷7۳م الطبعة الثانية . ص:‎ ١ 
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غائياً هو منع ارتکاب الجرائم ف المستقبل . 

وعلى ذلك نجد أن سمة النفعية والعدالة القانونية كان هما 
تطور أخر بفضل المدرسة العقابية التي عملت في إطار تقليدي 
حديث على البحث عن وسائل وأدوات مناسبة لزيادة وتحسين فعالية 
ا زاء وبصقة خاصة بن وجهة النظر العلانية» وهنا نازع فكر 
المدرسة التقليدية عناصر ثلائة: النفعيةء العدالة القانونيةء تفريد 
العقاب . 

كل ذلك يرتكز من حيث المسئولية على حرية الاختيار وهو 
الذي اعتبره البعض تأثراً بتعاليم الأديان وفلسفتها تجاه الانسان الذي 
يعتبر سيدا لنفسه ومسئولا عن أفعاله. 

ومن ثم فإن مقابلة الشر بالشر يرضي الشعور بالعدالة 
العقاب بالجاني با ل جاوز الحدود الى تتطلبها مصلحته' . 


۲ - ین الحتمية وحرية الاختيار : 


الاختيار فالحزاء ينسم بالعدل والشرعية لأنه يعر عن رد فعل عل 
فعل نابع عن ارادة حرة» والحزاء نافع وکامل لأنه يرتبط بتلك القدرة 


١‏ - حتاته عمد نیازي . الدفاع الاجتماعي بين الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي . القأهرة : ٥م‏ 
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التي توجد عند الانسان لاصلاح حاله. 


ومن هنا يعد الجاني في نظر القانون الجنائي التقليدي منتهكا 
عاقلا لذلك العقد الاجتماعي» حيث أنه بوصفه رب أسرة قد انتهك 
عن ارادة واختيار وأساء استخدام هذه الحرية التي أعطيت له بصورة 
اراديةء وبناء على مقدرة الشخص في أن ييز بين الخير والشر وبين 
الصواب والخطاً تكون المسئولية ويكون رد الفعل من جانب 
المجتمع. 


هذا التفكير في نظر الفقه الوضعي هو انعكاس للمعايير 
الثورية التقليدية التي كانت تنادي بالمساواة في التمتع بالحرية وبتحمل 
المسئولية الخلقية ء الأمر الذي تبين - في بعد - أنه يعبر عن فكرة مجردة 
للحرية لا تتفق مع الواقع الاجتماعيء هذا التجريد قد زادت 
مساوئه بارتباط الاتجاهات التقليدية بالفن والصياغة القانونية على 
أساس أن الحرية حدث قانوني» وأن الأمر يتعلق بعادلة جبرية 
طرفها الأين المسئولية وطرفها الأيسر العقاب”“. 


وبانتشار منهح الوضعية في العلوم بدأت بالتالي تغزو الوضعية 
الفكر القانوني تجاه الظاهرة الأاجرامية › وکانت المدرسة الوضعية 
الايطالية التى أسست المسئولية على الحتمية دون حرية الاختيار وراء 


١‏ - الألفي» أحمد المسئولية الحنائية بين حرية الاختيار والحتمية. يوليو 
٥م‏ المجلة الجنائية القومية العدد الثاني المجلد الثامن. ص: 


. ٩۹ 
2 Merle & Vitu-Traité ... op. cit., p. 21. 


اهجوم العنيف الذي قام به (فري) على آراء رواد الاتجاه التقليدي 
ومنہم (فرانشيسكو كرارا) إن نقطة الانطلاق عند (لومبروزو) هي أن 
الحريية ليست نتاجا لحرية الارادة بل هي تعبير عن فعل حيوافي 
وعلامة عن عودة للحياة الغريزية البدائية. 

ويكن تلخيص معنى المدرسة الوضعية العلمية للجرية 
باعتبارها واقعة فردية وباعتبارها واقعة اجتماعية» وبالتالي الببحث 
عن العوامل الفردية - الاجتماعية التي تعمل بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة على السقوط في هاوية الجرية. 

وبناء على ذلك يكون الجاني في نظر فقه .المدرسة الوضعية بعيداً 
عن المسئولية الخلقية ء ولا يكون من المفيد هنا قبول أي سياسة جنائية 
مؤسسة على حرية الارادة أو الإذناب أو الردع. 


وهنا حلت فكرة الخطورة الاجرامية باعتبارها مجموعة من 
الظروف التي بمقتضاها يصبح الفرد سبباً حتملا لتحقق الخطر محل 
الإذناب والمسئولية الخلقية التي سادت في المدرسة التقليدية» وبرزت 
الى جوار العقوبة بمعناها التقليدي التدابير الاحترازية التى تعمل على 
مواجهة الحالة الخطرة”٠.‏ وبدأً الببحث عن أدوات ومناهح عملية 
لتشخيص الحالة الخطرة والتنبؤ مها وتحديد طبيعتها ودرجتهاء الأمر 
الذي أدی الى ظهور تصنيفات للجناة عند كل من (لومبروزوء 
١‏ - أنظر ندوة العقوبة والتدابير الاحترازية. ۸ م. المجلة الجنائية القومية . 
عدد خاص. العدد الأول. المجلد الحادي عشر وكذلك الدكتور محمد 
ابراهيم زيد. مقدمة في علم العقاب . القاهرة: ۱۹۸۲ م. ص: ۲۷۲ . 


وجاروفالو ودي توليو)» وهذا ما دعا البعض الى القول بأن المدرسة 
الوضعية قد اعتنقت مبدأً حتمية التسلسل السببي : أسباب معينة فى 
تسلسلها لابد أن تؤدي الى نتيجة معينة كا هو الشأن في العلوم 
الطبيعية» لأن الجاني لا ارادة له في وجود هذه العوامل» ولأن هذه 
العوامل لاب منتهية به الى الجرية» فهو غير مسئول عن ارتكامما طالا 
أن ارادته في ذلك معدومة. 


۳ - المادية ومدى توفر المسئولية: 

إن التصور الطبيعي للسياسة الجزائية التي تسير عليها الدولة 
يتمثل في كونه دفاعاً عن أغلبية سوية تجاه أقلية غر سوية» وح مع 
وجود الاتجاه العلمي (المدرسة الوضعية) والاتجاه اللانساني (الدفاع 
الاجتماعي) تأثرت الاتجاهات التشريعية بالتحليل القانون والمنطق 
الاجتماعي الموؤسس على هذه الفلسفة الخاصة» وكان لظهور 
النظريات اللبيرالية أثر على الاتجاهات التي ترى ضرورة الوصول الى 
تقنين عقوبات (راديكالي) والى اتباع فلسفة بجريبية وعقابية عن طريق 
نقد الفكر الوضعي وفکر الدفاع الاجتماعي” . 

وتدور هذه المحاولات حول تلك المنفعة المادية الى تعتمد على 
حهاية العلاقة الاقتصادية التي هي أساس أي علاقة اجتماعية في أي 
Leon Radzinowitz, Ideology and Crime, A Study of Crime in Its‏ - 1 


Social and Historical State, 1961, p. 20. 
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ومنطق التفكر عند أصحاب هذه الفلسفة (الراديكالية) يبرز 

من أسس ثلاثة : 

أ - الظاهرة الاجرامية شرط منعكس للنظم السياسية. 

ب - الفكر المادي واليساري يعادي النفعية والوضعية ويستخدم 
آليات الضبط الاجتماعي کأدوات لمنع تسرب التفکہر 
الاجرامي . 

ج - ضرورة البحث عن نظرية «راديكالية» لعلم الاجرام وتوفير 
أسس السياسة النقدية كبديل جزئي «لايديولوجيات» الدفاع 
الاجتماعي . 


وإذا ما ركزنا على هذا الأساس الثالث نجد أن هذا التيار من 

الفكر «الراديكالي» يعتمد على مبادىء يكن تلخيصها على النحو 
التالي“ : 

أ - رفض مبدأ اللخير والشر» والذي يتلخص في أن الحريمة ضرر يحيق 

GEE r 

ب - هناك قيمة خاصة» تؤدي الى عدم قبول مبداً الإذناب الذي 

يعتبر الظاهرة الاجرامية تعبيراً عن سلوك ذاتي يستحق اللوم 

لأنه بختلف عن القيم والقواعد المعمول بها في المجتمع. 

ويعتمدون في التبرير على انكار أصحاب نظرية الثقافة 

الفرعية بأن الحرييمة تعبر مضاد للقانون والقواعد الاجتماعية 

العامة إذ أنه توجد قيم اجتماعية خاصة لمجموعة اجتماعية 


1 - Taylor & Welton Young: Critical Criminology, 1975, p. 6. 
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خحاصة كل في صراع مع الأخحرى» وعلى ذلك لا يوجد نظام 
للقيم بجد الفرد نفسه أمامه في حالة اختيار» وعلى ذلك إذا كان 
الفرد في الظاهر هو الذي بختار القيم التي يرغب في الاعتماد 
عليها ا أن الظروف الاجتماعية والأبنية وآليات الاتصال 
والتعليم هي التي تعمل في النهاية على تحديد انضمام الأفراد الى 
جماعات فرعية أو ثقافات فرعية ومن بينها الحماعات والثقافات 
المنحرفة غير المشروعة. 


ج - تركز الاتجاهات القانونية » على الآليات التنظيمية لرد الفعل 
الاجتماعي للجرية والانحراف» وتحول الأنظار عن الانحراف 
ذاته كمفهوم على أنه واقعة اجتماعية تم وجودها قبل عملية 
التجريم» وعن التفاعلات الاجتماعية التي تتمثل في ارتباط 
سلطة التجرية بالبناء المتناقض في المجتمع. 

د - التشكيك في مبدأً شرعية الدولة باعتبارها مثلة للمجتمع هما 
اختصاص القضاء على الظاهرة الاجرامية نظرآً لمسئوليتها تجاه 
الأفراد. 

ويعتمد هذا التشكيك على نتائج نظريات التحليل النفسي 
للظاهرة الاجرامية والتي عرفت أخيراً باسم نظريات التحليل 
ويمكن تلخيص النتائج في أن الوظيفة النفسية - الاجتماعية 

التي تعطى لرد الفعل العقابي تسمح بالتفسير الغيبي » وإن رد الفعل 

ا لجنائي ليس له وظيفة حو والغاء أو تقييد الظاهرة الاجرامية» بل 
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عادة ما تتفق هذه الوظيفة مع الآليات النفسية ‏ الاجتماعية الغائية 


ج - العدالة الاجتماعية في الاسلام: 


يرتكز المجتمع الفاضل في الاسلام على العدالة الاجتماعية» 
ويتطلب المجتمع الفاضل فلسفة خاصة وأهدافاً معينة حتى يكن 
التفرقة بين الانسان الفاضل والانسان غير الفاضل في إطار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبرزت عملية التفرقة هذه من الفلسفة 
المثالية - العقلية في التمييز بين الخير والشرء وي التفرقة بين فرضص 
الشريعة حول التسييبر والتخيير أو الحبرية والقدرية» وفي الا تجاه 
التوفيقي . 

١‏ - الفلسفة المثالية العقلية: 

هناك معاير ثابتة عقلية لا تختلف بحسب الزمان والمكان 
بخضع ها الخير والشر والفضيلة والرذيلة ويدركها الانسان بعقلهء 
هذا ما قال به بعض فقهاء المذهب الحنفى والمذهب الشافعى» 
وبصفة خاصة قال به المعتزلة ^ ۰ 

إن العقل عند المعتزلة يدرك الحسن من القبيح ويدرك ثبوت 
هذا الحكم وجوباً أو تحرياً ولا يحتاج الى التكليف به والنتيجة 


١‏ - المجدوب. أحمد. الظاهرة الاجرامية بين الشريعة الاسلامية والفكر 
الوضعي . دار النہضة لملصرية. ١۱۹۷م‏ ص .٠*‏ 
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الطبيعية هي أن العقل كاف بذاته لادراك صفات الأشياء والأفعالء 
الشر كامنة في الأفعال التي ها صفة اجرامية. 


ويقف البعض الى جانب المعتزلة ولكنهم يتطلبون استلزام 
اشارة الشرع الى الحكم حتی یصبح الانسان مکلفاً به بناءٌ على قوله 
تعالی : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چ . 

ويعتبر البعض أن إبن قيم الحوزية قد شارك المعتزلة في اعتبار 
القبح والحسن صفتين في الأشياء والأفعال يدركه| العقل دون تدخل 
من الشارع» ويتفق مع الأشاعرة في أنه لا جوز العقاب الا بعد 
ارسال الرسل» ومن رأيه أنه لا يجوز التلازم بين التجريم والعقاب» 
وأنه من الضروري اقامة الحجة على من صدر عنه السلوك الاجرامي 
حتی جوز معاقبته بناء على قوله تعالی : رسلا مبشرین ومنذرین للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل#”. 


۲ - التسير والتخير والحبرية والقدرية: 
ليست قضية حرية الاختيار والحتمية موضوعا خالصاً شغل 
ناقشوا السؤال العصيب: هل الانسان عند تصرفاته وسلوكه مسير أم 


.١١۷ سورة الاسراء الآية:‎ - |١ 
۷16-٥ شور السا الاه‎ 
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خير؟ والأخذ بأي الوجهتين له نتائجه الواضحة في قبول أو رفض 
أسس الاتجاه التقليدي أو المنهج العلمي تجاه سلوك الانسان 
وانحرافاته . 


وإذا كانت الحتمية هى محل النقاش فإن البعض يعتبر أنه في 
الامكان تقسيم الفقه الاسلامي الى مذهب الجبريةء ومذهب 
القدرية» والمذهب التوفيقي''. 


والحبرية : تعتبر عند البعض بدعة في الاسلام وتنسب الى 
اليهود» فهي من قبيل الاسرائيليات التي دست على الاسلام» وقوهم 
إن الانسان لا بخلتق أفعاله وهو أصلا لا ارادة له ولا اخحتيار» ذلك لأن 
الله هو خالق الأشياء والقدرات والارادات والأفعالء فالفعل لله 
وحده» وانما تنسب الأفعال الى الأفراد على سبيل المجاز» ونتيجة 
لذلك فلا جوز تکليف الانسان بعمل لا دخل له فيه» ویصبح ثواب 
الانسان أو عقابه تجاه شىء لم يفعله. 


ويجاول البعض المقارنة بين الحبرية والحتمية في المدرسة الوضعية 
حين يرى أن الحبرية أكثر اتساقاً مع نفسهاء لأنها قد أنكرت الردع 


-١‏ ېني › أحد فتحي . موفف الشريعة الاسلامية من الدفاع الاجتماعى . دار 
الشروق . بیروت . ص: ۲ . 
وكذلك حتاته» محمد نیازي . الدفاع الاجتماعي . المرجع السابق. ص: 
2 
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العام والردع الخاص في حين أن المدرسة الوضعية تنكر فقط الردع 
العام . 

ولكن يلاحظ أن للمدرسة الوضعية تتكلم عن الحتمية 
البيولوجية (لومبروزو) والحتمية البيولوجية - النفسية (دي توليو) 
والحتمية الاجتماعية (فرى) وأثرها في توافر العوامل التي يجب 
تصفيتهاء وبالتالي تتبلور المعاملة العقابية في تصفية الحالة الخطرة أي 
تصفية العوامل البيولوجية - النفسية على الأقل» ولا محل هنا لردع 
عام أو ردع خاص على النحو الذي تتكلم عنه الاتجاهات التقليدية . 

ويستند مذهب الحبرية على أساسين: 
۱ سبق علم الله بأفعال الناس» وقد كتبت عليهم هذه الأفعال ولا 

قدرة هم على تغييرها. 

۲ وإن الله هو خالق الانسان وأفعاله. 

أما القدرية : مذهب المعتزلةء فيعتمد على فكر فلسفي قوامه 
أن الانسان تار في كل مايفعلء ولذلك كان التكليف أن الانسان 
حير في كل أفعاله وله أن يختار بين الخير والشرء والدليل قوله تعالى : 
#إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورآ# وكذلك #طوهديناه 
النجدين) وسبق علم الله بأفعال الناس لا يجوز أن يكون مانعاً من 
الايانء وإن الله غير خالق لأفعال الناسء وإن العامل الداعي أو 
الموجب لفعل الانسان لیس من خلق الله بل من خلق الشیطاں أو 


١‏ - المجدوب. أحمد. الظاهرة الاجرامية المرجع السابق. 
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النفس الأمارة بالسوء. 


۳ - الاتجاه التوفيقي : 

ويله الأشاعرة» حيث يرون أن الانسان له قدرة ولكن لا تأثير 
لقدرته أمام قدرة اللهء الفرد تار في أفعالهء ومن هنا فأفعاله 
اختيارية ولكن ارادته خحاصة بخلق اللهء ومن هنا يعتبر مختارا في 
أفعاله مضطراً في هذا الاختيار . . وهناك نقاش واسع بين الفقهاء 
حول هذا المذهب وخاصة الاضطرار والاجبار حتى مع المستشرقين 
وخاصة مشكلة أن ارادة الفرد تحدد بإرادة الله ما يتناقض والآيات 


الكرية في القرآن الكريم ومع السنة النبوية الشريفة. © 
ثانياً : التكافل الاجتماعى والعدالة الأاجتماعية: 


أ - قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ب _ حاية المصالح المعتبرة في الشريعة والقوانين الوضعية. 
ج - حدود الله والوظيفة الجزائية والمنعية. 

د - التعزير ومرونة التشريع الاسلامي . 


أ - قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر: 
من أهم القواعد الشرعية الأصولية التي تحكم جيع الاتجاهات 


| - بهنسى › أحمد فتحي موقف الشريعة من الدفاع الاجتماعي . دار الشروق . 
بیروت : ص. ۲۲ . 
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والفرق الاسلامية عند التفسير وتشريع الأحكام» حتى أنها تعد أيضاً 
من الأصول الخمسة للاعتزال عند المعتزلةء ولذلك يكن القول إن 
التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وران هامان في أي اتجاه 
في شأن تحقيق المجتمع الفاضل . . ولتكوين رأي عام فاضل - أي 
مجتمع فاضل - حث الاسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأوجب الارشاد العام ليمتنع الضال عن شروره ويسير الخير في 
طريقه» وذلك بارشاد الفضلاء فتكون الحماعة في فضيلة ظاهرة 
تتعاون على الخير ولا تتعاون على الشر قط“ . 

ويتابع أبو زهرة عرضه لأهمية هذه القاعدة حين أكد أن الأمة 
تعتبر مشتركة مع الآثمين إذا رأت الاثم ولم تعمل على منعهء ولقد ذم 
القرآن الكريم بني اسرائيل لأنهم أفسدوا في مجتمعهم بترك الآثمين 
من غير أن ينهوهم » وذلك في قوله تعالى : لعن الذين كفروا من بني 
اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا 
یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون )0 . 

وترك الآثمين من غير رادع من رأي عام قوام مهذب هدم لبناء 
الملجتمع» وإذا لم يأخذ الفضلاء على أيدي الآثمين سقطوا جيعاً في 
الرذيلة» ولا تقوم للأمة بعد ذلك قائمة الا إذا غيرت حاها فيغير الله 
تعالى ما بہا» وهذا واضح صريح في قول الله تعالى : إن الله لا يغير 
١‏ - أبو زهرة» محمد. التكافل الاجتماعي في الاسلام المرجع السابق. ص: 


۹ 
۲ - سورة المائدة. الأية: ۷۸. 
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ما بقوم حتى يغیروا ما بأنفسهم) . 

وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤدي الى فساد 
الجحماعة فقط. بل يؤدي الى تفرقها وتنابذهاء وقد قال في ذلك النبي 
(لة) : «لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتاحذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرآء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض)» . 


وهذه القاعدة تطبيقات متعددة في نطاق الأحكام الأصولية 
الشرعية الموضوعية والاجرائيةء فحق الدفاع الشرعي في الجرية 
المشهودة انعكاس لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونظام 
الحسبة في النظام القضائي الاسلامي مؤسس على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

ومن هنا كان التأكيد بأن التكافل الاجتماعي في الاسلام أوله 
وأساسه التكافل على ايجاد مجتمع فاضل لا يظهر فيه الأ الخبر وتأمر 
فيه الجحماعة بالمعروف وتنهى عن المنكر لحماية المصالح المعتبرة في 
الشريعة الاسلامية. 


ب - حاية المصالح المعتبرة في الشريعة والقوانين الوضعية: 
تحختلف الاتجاهات الوضعية ي تغلیب بعص المصالح دون 

الأخحرى عند تحديد الأفعال التي تعد جرية وتقرير الجزاء الملائمء 

فهناك تشريعات تقليدية تتكلم عن فكرة المحل القانوني للقاعدة 
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القانونية الحنائية » وهناك الفكر المادي الذي ينادي بحماية المصلحة 
الغالبة للطبقة العامة» وتقف الشريعة الاسلامية بفلسفة خاصة وقيم 
خاصة وأهداف حددة تجاه فقه المصالح. 


فالفقه الألماني يعتبر «المال القانوني» محلا للجريةء في حين 
يتكلم فريق منه عن «المصلحة» التي محميها النموذج القانوني» وتعد 
الصلحة أو المال القانوني قيماً تعبر عن مطالب سياسية وبلورة 
لحاجات أساسية نابعة عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية» قيماً 
أساسها ديناميات متعرضة لراكز قانونية واقتصادية مسيطرة . 

ويحلل (روكى فكرة «حل الجرية» على هدى الفاسفة 
اشر عة ادرت لااك اة ق ار ادل رل العار 
الذي جب اتباعه في التجريم»› هل هو «المال» أو «المصلحة»؟ وإذا 
کان (روکو) قد فضل معیار المال كمحل قانوني» فإن (أنتوليزي) قد 
نادى بمعيار الخطورة الاجتماعية» وتهدف دراسات وأعمال الفقه في 
المدرسة الوضعية الى بلورة تلك الموازنة بين المصالح المشروعة للنظام 
الاجتماعي القائم . 


ویعتر الفكر المادي أن هذه النظريات السابقة تعمل على 
الاهتمام بعملية التجريم بصورة فنية فقط» دون أن تتعرض لتحليل 


| - زيد» محمد ابراهيم . المصالح المعتبرة في الشريعة الاسلامية والقانون 
لمقارن. تقرير قدم الى الحلقة الدراسية الثانية التنظيم العدالة الجنائية 
المشاكل المعاصرة للتجريم والعقاب. مارس - يوليو ١۱۹۷م‏ . المجلة 
الجنائية القومية عدد خاص. ص: .١١١‏ 
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الواقع الاجتماعي للسلوك الانحرافيء ويظل الظلام بحيط بطبيعة 
السلوك الانحرافي في مواجهة الوظيفة التي يقوم بها النظام الاجتماعي 
الاقتصادي» وعن طريق الغوص الى أعماق العلاقات الاجتماعية 
وبصفة خاصة أساسها المنطقي المادي يكون تفسير العلاقة القانونية 
وتطوير نظرية مادية لا يتحقق الا بالبدء من مصالح الطبقة العاملةء 
الأمر الذي يشكل استراتيجية كلية تجاه جميع أنماط الانحراف 
الاجتماعي» ترمي الى اختيار الأسباب والظروف الحقيقية لتلك 
التقاليد السياسية الحنائية. 


وتدور تحليلات «الفقه الاسلامي» حول حور واحد لا يتغبر 
باعتباره من أهم الضرورات الاجتماعية للمجتمع الفاضل الأ وهو 
الدين» وحاية الدين وضروراته هي مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع 
تستهدف دائماً مصلحة حقيقية» والقول بأن هناك متمعاً اسلامياً 
متحاباً ومتآخياً» متضامناًء متعاوناًء متكاملا متكافلاء يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» مجتمعاً فاضلا يعمل على تحقيق قيم فاضلة» كل 
ذلك يعني ان النظام الاجتماعي الاسلامي عند صياغته لأحكامه» 
يستهدف مقاصد خاصة تعمل على حفظ قيم اسلامية حصرت في 


(حفظ الدين› حمظ النفس› حفظ العقلء حفظ النسل› حفظ 
المال) . 


وهذه المصالح الخمس تعر عن ضروریات یترتب عل فقدان 
أي منها اخحتلال حياة الناس واضطراب أمورهم» وهناك اور أخرى 


۱۷٤ 


لولي الأمر صياغة قواعدها وأحكامها وترتيب الحزاء المناسب هما في 
اطار التعزير. 


ج - حدود الله والوظيفة الحزائية والمنعية : 


تشر كلمة «الحدود» فزعاً وخوفاً لما تتضمن في معناها من ايلام 
وتعذيب عحلها الجسم ولذلك تعد من العقوبات البدنية . 

والحدود لغة عبارة تعني المنع لكونها مانعة من ارتكاب الأسباب 
التي تؤدي الى الحرائم التي تعد من الحدود. 

والحدود في الشريعة الاسلامية عقوبات مقدرة واجبة حمَاً لله 
تعالی عز شأنه» فهى عقوبات بعنى أنها عقوبات محضة» أي عقوبات 
بدنية في أغلبهاء إذا اعتبرنا الاعدام عقوبة استئصالية تقع على الحياة 
إِذ أا ازهاق روح إنسان حي . 

وھی مقدرة بمعنى أنہا محددة من حيث الكم والكيف سلفاًء 
حيث أن الله تعالى قد قدر الأعلى هما ولم يترك تقديرها الى ولي الأمر. 
تقدير أو تغيبر أو قياس»› وهي حی الله تعالی ولیست حقا للعبادء قال 
تعالی : وتلك حدود الله فلا تقربوها» 4 وهذه السمات ٤‏ نظر 
الفقه الشرعي تبرز جانبين للحدود: 


جانب عام: باعتبار الحدود مظهر من مظاهر التكافل 


Vo 


اللاجتماعى ہیں الفرد والحماعة» وذلك لان الحدود فد وصعت ف 
الجرائم الاجتماعية وشددت تشديدآً بغية تحقيتق التعاون الذي لا 
يقوم الا على أساس صيانة حياة كل فرد في دار الاسلام وماله 
وحرماته . 
وجانب خاص: يتعلق بوظيفة الحدود الاجتماعية في منع 
الحرية وردع الجحانيء فالحدود موانع قبل الفعل» زواجر بعده. 
وفي سبيل ترشيد المشرع الوضعي بأحكام الشريعة الاسلامية 
يناقش البعض تلك السمات الخاصة بالحدود وخاصة الأمور 
التالية“ : 
١‏ - اختلاف الفقه الشرعي حول الحدود» هل هي سبعة أم ستة أم 
أربعة؟ والقدر المتيقن أنها أربعة حدود. 
۲ - ضرورة دراسة الأثر الرادع للتطبيق العملي للحدود في المجتمع 
اللاسلامي . 
E‏ وإد کان هدف الحدود الردع العام فھی ‌ تتفق م مبادیء 
التاهيل الاجتماعي للجاني . 
٤‏ - لن تكون الحدود بمفردها صالحة للقضاء على الحريمة بل لابد من 
توفر العدل الاجتماعي الاسلامي . 


ولا یتفادی المرء ولا يستطیع انکار أن عقوبات بدنية » وهی 


۱ - أنظر المناقشات في الحلقة الدراسية الثانية لتنظيم العدالة الجنائية . المرجع 
السابق. ص: .١‏ 


۱۷٦ 


حدود شرعت بين القسوة والرأفة وقسوتها ذات هدف» ومع ذلك 
فهي محدودة نظرآً لصعوبة الاثبات في شأنها خاصة في المجتمم 
لحديث» ولذلك يرى البعض أنها جاءت للارهاب والتحذير والحث 
عل اتباع الطريق القويم في الدنيا والآخرة. 


وتقييد الحدود واضح في الشرع والعملء ففي الشبهة تخفيف 
لاقرارها حيث يحكم ببراءة المتهم إذا كانت الشبهة قائمة في الدليل 
ا لخبت للجناية» أو أن تكون الشبهة قائمة في ركن من أركان الحريةء 
أي أن تكون الشبهة قائمة في انطباق النص المقتضي للتجريم على 
الفعل المنسوب للمتهم» ولذلك قررت القاعدة الشهيرة: (الحدود 
تدرا بالشبهات) . 


وإذا كان من الصعب القول بتوافر سمات المجتمع الاسلامي 
في المجتمعات االعاضرة الا أن بض الدراسات د وخاضة ى 
المملكة العربية السعودية - قد وصلت الى نتيجة من خلال تحليل 
الاحصائيات السابقةء قبل وبعد قيام النظام الملكي» مقتضاها أن 
أحكام الشريعة الاسلامية وخاصة الحدودء قد كان ها أثر في تخفيض 
ارتکاب الجرائم خلال سنوات (من عام ۱۹٦٩‏ - ١۱۹۷م)‏ وعلى 
وجه التحديد جرائم القتلء والسرقة والجرائم الجنسية» وجرائم 


١‏ - أنظر أثر تطبيق الحدود في المجتمع : مؤتر الفقه الاسلامي الذي عقد في 
جامعة الامام محمد بن سعود. الریاض: ۱۹۸۱م. 


۷¥ 


اللخدرات› والاحتيال والتزویر' . 


د - التعزير ومرونة التشريع الاسلامي : 


جرائم التعزير هي كل ما لم ينص عليه الشارع باعتباره من 
الحدود أو القصاص سواء بنص في القرآن الكريم أو السنة النبوية» 
والتى تثل مساساً بالضرورات الخمس المعتبرة في الشريعة 
الاسلامية . 


ويرى البعض أن جرائم التعزير نوعان: جرائم خلاف الحدود 
والتي تقرب الى تقنين العقوبات والحرائم المعمول بها في التشريعات 
الوضعية» وجرائم الحدود التي لم تتكامل اركانهاء حيث لا يجوز في 
مثل هذه الحالات تطبيق الحد ويكون على القاضي تطبيق عقوبة 
تعزيرية بحسب ما يراه" ويشترك هذان النوعان من جرائم التعزير 
في كون] معاص في ذاتهاء غير حصورة ولا محددة في الأصل» تتسم 


1 Murad, F.-Effects of the Implementation of the Islamic Legislation 
on Crime Prevention in Kingdom of Saudi Arabia Riyadh, 1976, P. 

.5 
وكذلك : العواء عمد . نظرية العقاب ف التشريع الاسلامى . رسالة دکتوراه. 
۹۷۲م ص: .۸٤‏ 
ويلاحظ أن مثل هذه الدراسة اعتمدت على الاحصائيات الجناثية بكل ما في هذه 
۲ - مهنسى» أحمد فتحى . مدخل الفقه الجنائى الاسلامى . دار الشروق. ص: 

. 1 


۷۸ 


بالمرونة الكافية واللازمة لمواجهة تلف صور الانحراف في 

الملجتمعات المعاصرة . 

| - ولكونها معاص فهي تدخل تحت نطاق الشرعية: وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا) خاصة وأنبا غير حددة ویکون من 
الصعب افتراض العلم بتجريها. 

۲ - وهي غير حصورة ومتقاربة وغير مقدرة» الأمر الذي جعل الفقه 
يعطي التقدير والتحديد لولي الأمر بحسب حالة المجتمع وحالة 
الملجرم» وبحسب ظروف كل جرية على حدة وهنا تظهر مرونة 
التعزير في اطار المصالح الخمس المعتبرة وني امكانية الاهتمام 
بكل ما هو متطور في العلوم والفنون في المجتمعات الحديثة والتي 
لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية . 

۳ - والتعزير يغطي قسمين من الحقوق: حقوق لله تعالى وحقوق 
للعباد» وجب عدم توفر أركان الحد أو سقوطه بالشبهة أو تجريه 
من ولي الأمر. 

٤‏ - والتعزير جزاءات تنطوي على معنی الايلام» حيث ان لولي الأمر 
أن يقرر عقوبات تصيب البدن كالاعدام والجلد الى جوار 
أن الغرض الأساسي من التعرير هو الردع والزجر 2 الاصلاح 
والتهذيب” . 

۱ - خضر› عبدالفتاح . التعزير والاتجاهات الحنائية المعاصرة . الرياض : 

۹هھه. ص ۲۱ . 

۲ - موافي» أحد. من الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون. القاهرة: 

۰م . ص: ۷۳ . 


1۷⁄۹ 


ه - وعقوبات التعزير شخصية بمعنى أن يقتصر تطبيقها على شخص 
المذنب المخالف دون أن يتعداه الى غيره من أفراد أسرته» ومع 
ذلك هناك استثناء حاص بدية العاقلة في جرائم القتل شبه 
العمد وجرائم القتل الخطأً. 

٦‏ - ترتكز عقوبات التعزير على فلسفة المساواة التامة المطلقةء باعتبار 
أنها ترضى شعور الكافة وتحقق المساواة في المعاملة وخاصة بالنسبة 
للعقوبات البدنيةء واعطاء القاضي سلطة تقديرية في اختيار 
العقوبة التعزيرية غير المحددة بحدين يعمل على تحقيق العدل 
النسبي .. وهاتان الحقيقتان سمحتا بضم نوع من عقوبة 
التعزير الى نوع آخر» بل ضم التعزير الى الحدود وضم التعزير 
الى القصاص والدية. 


ثالاً : التكافل الاجتماعي والسياسة الوقائية : 


أ - أصول ومسلمات السياسة الوقائية في حركة الدفاع الاجتماعي . 
ب - بین الدفاع الاجتماعى والشريعة الاسلامية . 
حح ۔ الخطورة الاجتماعية والخطورة الاجرامية . 


أ أصول ومسلمات السياسة الوقائية في حركة الدفاع الاجتماعي : 


تعددت المعاني التي أعطيت لفكرة الدفاع الاجتماعي وذلك 
الخموض الذي لازم هذه الحركة خلال تطورهاء وكذلك الصراع 
الناشب بين التيارات الفلسفية منذ استخدام (فري) هذا المصطلح ف 
اطار المدرسة الوضعية على أساس ضرورة الدراسة العلمية للجرية 


۸۰ 


وتحريك الدفاع الاجتماعي ضدها. 


والمعنى الأول الذي يعطى لفكرة الدفاع الاجتماعى ينصب 
أساساً على مبداً وجوب حاية المجتمع من الجرية» فإذا كان هناك 
انتهاك للقواعد الآمرة الناهية التي ينص عليها المشرع في رحاب تقنين 
العقوبات. فإنه تثار ضرورة هامة أمام الملجتمع وهي ضرورة الدفاع 
الاجتماعى” . 

والمعنى الثاني يراد به التحرر من أثر المدرسة التقليدية الحديثة 
حيث أن الدفاع الاجتماعي هو رد الفعل الاجتماعى السائد تجاه 
الحرية التي تهدد حياة وصحة الكائن الاجتماعي ا لجي» وس هنا لا 
يختلف قانون العقوبات عن قانون الدفاع الاجتماعي وذلك لأن 
الدفاع الاجتماعي يدف الى المسقبل» ومذا فإن المجتمع في حاجة 
الى الدفاع عن نفسه” . 

والمعنى الثالث هو الذي يعتد بالفكرة العامة الواسعة الشاملة 
للدفاع الاجتماعي على اعتبار أنه فرع يعمل على تحقيق هدف غائى 
قوامه العمل على توافق الفرد مع المجتمع» وذلك عن طريق أقلمته 
على الحياة الاجتماعية”. والنتيجة المنطقية لذلك أن يترك قانون 
العقوبات مكانه لحركة الدفاع الاجتماعي . 


والمعنى الرابع توفيقي بعد ذلك النقد الشديد الذي ووجه به 


1 - Marc Ancel, La defense sociale nouvelle, 1955, p. 24. 
2 - Romagnasi, Genesi del diritto penale, 1941, p. 50. 


3 - Gramatica, Principes de defensa sociale cujas, p. 28. 


۱۸1 


المعنى الثالث في المؤتمر الدولي للدفاع الاجتماعي الذي عقد في 
«أنفرس ٤‏ ١۹٠م»»‏ حین يؤکد أن الدفاع الاجتماعي الحديد يفترض 
وجود فكرة لقانون العقوبات لا تهدف الى توقيع الجزاء عن خطأ وقع 
من الفرد أو ترتب رد فعل عن انتهاك القاعدة القانونية» ولكن وظيفة 
قانون العقوبات هي حاية المجتمع . . إذن فإن الدفاع الاجتماعي 
الجحديد ما هو الا تحريك لسياسة جنائية تهدف الى نشاط تنظيمي 
لاعادة أقلمة الفرد على الحياة الأجتماعية . 


والمعنى الخامس: في تعتنقه اللجنة الاجتماعية للمجلس 
الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة التي تسعى الى تطوير 
سياسة جنائية دولية ذات أهداف اجتماعية وبرنامج عمل لكافحة 
السلوك الاجرامي . 

وتعتبر هذه الحركة منع الحرية ومعاملة لمذنبين مشكلة 
اجتماعية يجب دراستها عن طريق المناهج والأساليب العلمية» 
وأعتنق قسم الدفاع الاجتماعي با لمنظمة الدولية هذه السياسة عن 
طريق وضع سياسة عامة لبرنامج يضع في الاعتبار العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية» ومن هنا ينصب معنى الدفاع الاجتماعي 
عند الأمم المتحدة على استخدام حركة وسياسة جنائية مرتبطة بالواقع 
الاجتماعية والاقتصادي المعتبر . 
F'. Ferracuti, II rolo della defensa sociale nella Nizione Unite, scuola‏ 1 

positive, 1954, p. 33. 


F. Gramatica, Le mouvement de defense sociale, Bullentin: de Ja 
Societé de defense sociale,No. 4, 1959, P. 3. 


۱۸۲ 


وكون الدفاع الاجتماعي «حركة» لا يعني بالضرورة الخاء 
تقنين العقوبات أو النظام العقابي المعمول به» على أن يوضع في 
الاعتبار بالنسبة للفلسفة العقابية والجزائية ما يلى: 
| - أن تترك العقوبات مكانها لتدابر اجتماعية E‏ الى الدفاع 
والتهذيب . 
۲ - أن تتسم أدوات الجزاء بالانسانية . 
۳ - أن يكون تطبيق التدابير الاجتماعية على أساس تقدير مدى 
معاداة الفرد للمجتمع . 


ب ۔ ہیں الدفاع الاجتماعي والشريعة الاسلامية : 


ومن خلال هذا التحليل السابق يقف الباحثون في الشريعة 
الاسلامية موقفين أو فريقين : 

فريق يؤكد أن المعاني والسمات السابقة للدفاع الاجتماعي لا 
تسمح بالمقارنة مع فلسفة وسياسة الشريعة الاسلامية » حيث لا جال 
للمقارنة بين الشريعة الاسلامية وحركة الدفاع الاجتماعي” . 


أما الفريق الثاني يعتبر أن الاسلام قد سبق أصحاب الدفاع 
الاجتماعي في اعتبار ظروف المجرم وتقدير أسباب الدفاع عن 
اللجتمع وتفريد العقاب مع اختلاف في المنبج والغاية". 


١‏ - أنظر اتجاهات المناقشة في الحلقة الثانية لتنظيم العدالة الجنائية لمرجع 
الشابى .ص ۲١‏ 

۲ - مدكور» سلام. الدفاع الاجتماعي في الشريعة الاسلامية ندوة: ہیں 
الدفاع الاجتماعي والشريعة الاسلامية النظمة العربية للدفاع 


A۳ 


وإذا ما حصرنا سمات حركة الدفاع الاجتماعي سنجد أنها 
ترتبط بالعناصر التالية : 

الشرعيةء الانسانيةء حاية المجتمع والدفاع عن أعضائهء 
فهل من مقابل مذه العناصر في الشريعة الاسلامية؟ 


١‏ - الشرعية: 


«لا جرية ولا عقوبة ولا تدبير بغير نص» بمعنى أن القاضي 
مقيد با فرضه الشارع من الحزاء على الحرية» وهذا المبدأ نتيجة 
للفصل بين السلطات في الدولة» وحاية لحرية الأفراد في المجتمع . 

وقد راعت الشريعة الاسلامية هذا المبدأ في الحدود وحددت في 
التعازير أنواع الجرائم بصفة عامة» وكذلك أنواع العقاب» وتركت 
للقاضي والمحتسب تطبيق نوع معين من الجزاء على نوع معين من 
الجرائم» ويعتبر البعض أن هذا لا يقدح في السياسة التي اتبعتها 
الشريعة» حيث أنها وقفت موقفاً وسطاً اذ حددت مجموعة من الأمور 
اللااجتماعية ومجموعة من التدابير وتركت أمر الاختيار للقاضي أو 
المحتس” “ . 

والفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة 
التنفيذية متوافر في نظام الحكم الاسلامي» كا أن حرية الرأي وحرية 
= الاجتماعي . ۱۹۷١‏ . الكتاب الأول. ص: ۲۲. 


۱ ماهر» عمد . الكفاح ضد الجرية في الاسلام. القاهرة : ۷۲م ص : 
1۸ . 


۱A4 


العقيدة تعتبر أساساً موجودة في الاسلام. 


وهذا ما أكده أحد الفقهاء المعاصرين حين عدد المبادىء 
الأساسية للدفاع الاجتماعي ضد الجرية في الاسلام» وأشار الى 
شرعية الحدود مع درئها بالشبهات ويدخل في هذا اعتبار ظروف 
اللجرم واحتلاف النظر اليه وشرعية العقوبات التعزيرية المتروك 
تقديرها للقاضي0. 


ويثور الجحدل حول دور القياس في الشريعة والقانونء وهناك 
من يرى أن إباحة القياس في حيط جرائم التعازير يتفق والفكر 
ا لجنائي الحديث الذي جاوز مرحلة الشكلية المحسم بها الفقه 
التقليدي» والتي كانت لازمة في مرحلة من مراحل تطور قانون 
العقوبات”. 


۲ - الانسانية : 


یٹور الغموض والشكوك تجاه فحوی ومضموں الانسانية عند 


.. بهنسي» أحمد فتحي . موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي‎ - ١ 
٠°١۹ المرجع السابق. ص‎ 

۲ - مدکور» سلام. الدفاع الاجتماعي في الشريعة . . المرجع السابق ص٠‏ 
۳ . 

٣‏ - سلامةء مأمون. العقوبة وخصائصها في التشريع الاسلامي . الحلقة 
الدراسية الثانية لتنظيم العدالة الجنائية . المرجع السابق. ص: ۲۲۳ 


اصحاب الدفاع الاجتماعي > فمثلا بحاول (مارك آنسل) أن یشیر الى 
سمة الانسانية التي توجد في دول الشرق الأوسط على الرغم من 
اخحتلاف «ایدیولوجیاعہا» وفلسفتها وعقائدهاا“» وهنا يثور السؤال 
التالي : ما هي القيم الانسانية التي يدافع عنها أصحاب حركة الدفاع 
الاجتماعي؟ 

يرى هذا الفريتق أن المراد بالقيم الانسانية تلك المرتبطة بقيم 
الديانة والثقافة المسيحية» وتلك القيم المرتبطة بالفرد باعتباره انساناً 
والتي تعرف باسم حقوق الانسان» وما من شك في أن ربط القيم 
الانسانية بدين معين قد يبدو فيه روح التعسف والتحيز والظنون» 
والانسانية هي العناية بالجاني» واصلاح حاله وتهذيبه وتثقيفه واعادة 
أقلمته على الحياة الاجتماعية من خلال التكافل الاجتماعي . 


۳ حاية المجتمع والدفاع عن أعضائه : 

يؤكد الكثيرون على اختلاف اتجاهاتيم أن هدف العقوبة 
والمعاملة العقابية هو حاية المجتمع بصورة أكثر من ربطه بأي هدف 
آخر» فالدولة تعمل على حاية المواطن والمجتمع من خلال تناوها 
ا لجحاني بالعقاب» والعقوبة مهيا كانت الفلسفة التي تدور فيها ما هي 
الأ أحد التدابير لحماية المجتمع» وني تجنب حركة الدفاع الاجتماعي 
للصفة القانونية المذهبية الجامدة التي تعتمد على الافتراضات القانونية 


1 - Marc Ancel, La difense sociale Moderne op. cit., p. 172. 
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أحلت صفة (المعاداة للمجتمع) أو (اللااجتماعية) محل المسئولية 
القانونية» وعملت على الالتصاق بالواقع الحي عن طريق تحديد 
المعايير الاجتماعية التي على أساسها يكن اعتبار الفرد معادياً 
للمجتمع حتى يتقرر في شأنه تدبير اجتماعي بغية الدفاع عن المجتمع 
والدفاع عن أعضائه . 

ومن المعروف أن التكافل الاجتماعي في الاسلام يبدو بصورة 
واضحة في نزعة الاسلام الجماعية في مقاومة الحرية» ذلك لأن 
العقوبة والجزاء هيا وظيفتان: الأولى خلقية» والثانية : اجتماعية» 
والوظيفة الخلقية تبرز في فكرة العدل والتكفير» أما الوظيفة 
الاجتماعية فهي حاية المجتمع في سبيل تحقيق الفرد الفاضل في 
اللجتمع الفاضلء وهذا ما يبدو في فلسفة الحدود والتعزير بصورة 


راق 


ج _ الخطورة الاجتماعية والخطورة الاجرامية : 


خلط کثر من الباحثين بين التدابر الاحترازية والتدابر 
الأجتماعية عند کلامهم عن التدابر الاحترازية ي حركة الدفاع 
الاجتماعي”. وإذا كان البعض يعتبر المدرسة الوضعية عند کلامها 
۱ زید» محمد ابراهیم مقدمة في علم العقاب المرجع السابق. ص : ۳۲٤‏ . 
۲ - سی › أحد فتحي . موقف الشريعة ا المرجع السابق . ص ' ۰۱ 
۳ حتى أن مشروع قانون العقوبات المصري المعروف باسم : «مشروع بدوي» . 
قد تكلم عن التدابير الجنائية وتدابير الدفاع الاجتماعي دون استخدام 
لصطلح «التداببر الاحترازية» 


AV 


عن الخطورة الاجرامية قد أشارت الى التدابير الاحترازيةء الا أن 
ذلك يشل جزءآ من الحقيقة لا الحقيقة كلهاء لقد أثار الجدل بين 
فقهاء المدرسة الوضعية حول مصطلح الخطورة الاجرامية وخاصة 
عندما استخدم المشرع اللايطالي كلمة الخطورة الاجتماعية» وم يتكلم 
رواد حركة الدفاع الاجتماعي عن التدابير الاحترازية وإنغا عن 
التدابير الاجتماعيةء بل هناك من عارض ضم العقوبة الى التدابير 
الاحترازية اعتمادآ على ضرورة استخدام التدابير الاجتماعية. 


ومن المعروف أن أول من نادى بفكرة ال لخطورة هو (جارو فالو) 
في عام ۱۸۷۸م وليس صحيحاً ما ذهب اليه البعض من أنه يرجع 
الفقل ف سياف نطرة رة الرافة ال جرس وقد 
نادى بعض الفقهاء با لخطورة الاجتماعية لتطبيق التدابير الاحترازيةء 
وجاء المشرع الايطالي بالمادة )۲٠۲(‏ تقنين عقوبات ايطال بعنوان : 
«الخطورة الاجتماعية». 


ويفرقون بين الخطر والخطورة على أساس أن الخطر هو احتمال 
حدوث ضرر ولیس امکان حدوثهء أما الخطورة فهي مجموعة 
الظروف التي تشكل الخطر» سواء كانت متعلقة بالأشياء أو 
الأشخاص أو مجموعة الظروف التي بمقتضاها يصبح الفرد أو الشيء 
سبباً محتملا لتحقيق الضرر”. 
١‏ - زيد محمد ابراهيم . التدابير الاحترازية والمدرسة الوضعية. مقدمة في علم 
العقاب. المرجع السابق. ص: ۲ 


2 - Petrocelli, B., La pericolosita criminale e la sua posizione guiridica, 
Padova, 1946, p. 18. 
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وهناك من يعتر جوهر الخطورة حالة نفسية لدى الشخص 
أهلية أو ميل عند الفرد لارتكاب الحرية» وهناك اتجاه ثالٹ یرمی اى 


اعتبار الخطورة مجموعه من الظروف الشخصة والموضوعية . 


وهناك تياران يتعارضان في تفسبر الخطورة الاجرامية والخطورة 
اللاجتماعية » ففريق لا يوجد التفرقة بين المفهومين» وآخر ينادي 
بالتفرقة بينهها» والخطورة تبعاً للفريق الأول تكون اجرامية عندما 
يكون الحدث الذي خشي س وقوعه جرية بالعنى الواسع» فالخطورة 
تكون اجرامية في مواجهة مرتكبهاء اجتماعية إذا ربطت بنفوس 
المواطنين في المجتمع. 


والفريق الثاني يسير وراء (فري) حيث تكون هناك خطورة 
اجتماعية سابقة على الجريمة وخطورة تالية على الجرية". 

وقد نادی (مارك آنسل) في تقریر له بعنوان: «التدابير 
الاحترازية في المسائل الجنائية» بالتدابر الاجتماعية وهي تدابير 
الابعادي التدابير العلاجية أو التثقيفيةء تدابيبر خاصة بالأحداث 
والشباب الجانح . 


وحاول البعض تحليل أحكام الشريعة ي الفقه الاسلامي من 


1 - Grispigni, Diritto penale Italiano, Vol. I, 1952, p. 174. 
2 - Ferri, Difesa Penali, 1915, P. 218. 
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خلال اطار التدابير الاحترازية في الاسلام وذلك على النحو التالي١“:‏ 

١‏ - هناك تدابير احترازية سالبة للحرية كحجز المجرمين الخطرين 
ومعتادي الاجرام» والعائد ومن يرتكب الفاحشة مع النساء 
حتى التوبة أو الموت. 

۲ - تدابر احترازية مقيدة للحرية كالنفي ‏ والتغريب» والابعاد. 

۳ - تدابير وقائية كعزل المستخدم أو الموظف من وظيفته» وحرمان 
القاذف من الشهادة» والتشرد وتعليق يد السارق بعد قطعها في 


. تدابير تربوية مثل التوبيخ» والهجر للزوجة في المضاجع‎ - ٤ 


ويعرف المجتمع الاسلامي تدابير اجتماعية حتى في حالة عدم 
ارتكاب جرية» والتي لا تتصف بصفة العقوبة ولكنا تتفق مع 
ا لخطورة المحتملة الموجبة للدفاع عن المجتمع» ومن أمثلتها نفي عمر 
ابن الخطاب لنصر بن حجاج الذي اشتهر بجماله الى خارج 
المدينة”" . 


۱ - حتاته» محمد نيازي . الدفاع الاجتماعي . المرجع السابق. ص ٠۹٩‏ . 
- ماهر» محمد. الكفاح ضد الجريمة في الاسلام .. المرجع السابق. ص: 
۸. أنظر أيضاً: وهبهء توفيق . الزجرية في الشريعة الاسلامية. ندوة 
السياسة الجنائية في التشريع الاسلامي . سلسلة الدفاع الاجتماعي . 
النظمة العربية للدفاع الاجتماعي . الرباط: ۱۹۸۲م. ص: .٠٠١‏ 
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